
 القاهرة – أعاد رفض مجلس النواب 
المصـــري رفـــع الحصانـــة البرلمانية عن 
أحـــد أعضائه المتهمين في قضية فســـاد 
كبـــرى الحديث عـــن مراكز القـــوى التي 
تقف حائـــلا أمام تحقيق الحكومة تقدما 
ملموســـا في ملف التخلص من الفســـاد 

المتخم.
وطالبت النيابة العامة أخيرا مجلس 
النواب برفع الحصانـــة عن النائب تامر 
عبدالقادر المنتمـــي إلى الهيئة البرلمانية 
لحزب الوفد ليتســـنى التحقيق معه في 
قضية فســـاد متورط فيهـــا آخرون، لكن 
الأغلبية البرلمانيـــة رفضت، وهم أعضاء 

حزب مستقبل وطن المعروف بأنه الظهير 
السياسي للحكومة.

وأثــــار موقف البرلمان جدلا سياســــيا 
واســــعا باعتبار أن الحصانــــة البرلمانية 
وُجــــدت لحمايــــة النائب مــــن أي تضييق 
علــــى رأيه كرقيب على الحكومة، لا أن يتم 
توظيفها لارتكاب وقائع فساد أو تُستخدم 
لتكبيل مؤسســــات رقابيــــة وقضائية عن 
أداء دورهــــا المكفول لها بحكم الدســــتور 
كي لا تتأثر هيبتها في نظر الشارع وتُتهم 

بالكيل بمكيالين.
وقال أشرف رشــــاد ممثل الأغلبية في 
مجلــــس النواب فــــي أثناء مناقشــــة طلب 

النيابــــة العامة أخيرا إن حزب مســــتقبل 
وطن يتمســــك برفض طلب رفع الحصانة 
عــــن النائب لأن شــــبهة الكيديــــة متوفرة، 
حيث تم الاســــتماع إلى النائــــب الذي فنّد 
وأوضح بعض الحقائق بشــــأن الموضوع 

محل الاتهام، وتأكد البرلمان من براءته.
وأكــــد مســــؤول ســــابق عمــــل بهيئة 
الرقابــــة الإدارية غير مخــــوّل له بالتحدث 
للإعــــلام لـ“العرب“ أن شــــبهة الكيدية في 
عمــــل الأجهزة الرقابية منعدمة، لأن عملها 
قائــــم على التوثيق والتســــجيل بالصوت 
والصورة، واتهامها يحمل إســــاءة بالغة 
لسلطتها، وهيبتها تتطلب تدخلا حكوميا.

وقال إن ”الهيئــــات الرقابية في مصر 
عندما تقــــوم بتتبع قضية فســــاد لا يجب 
عليهــــا إبلاغ الجهة التــــي يتبع لها المتهم 
حتى لو كانت معها حصانة، مثل القضاة 
ونواب البرلمــــان والوزراء، وما يحدث أنه 
يتم تقديم أدلة الإدانة قبل عملية الضبط، 
ويُفتــــرض أن الإثباتــــات المقدمــــة للجهة 
ترتقي إلى مرتبة الضبط في حال تلبس“.
ويعكــــس ذلك أن شــــبهة الكيدية التي 
اســــتند إليهــــا البرلمان غيــــر موجودة، ما 
يوحي بأن هناك صراعا خفيا على النفوذ 
في مصر ظهرت ملامحه خلال الســــنوات 
الأخيرة بإصدار البرلمان تشريعات تخص 

صميم عمل القضاء.
ويمس إصرار البرلمان على حماية أي 
نائب متورط في شــــبهة فساد أو مطلوب 
للمثــــول أمام جهات التحقيق هيبة الدولة 
وليــــس القضــــاء والرقابــــة وحدهما، لأن 
الصــــورة الناصعة للنظــــام الحاكم تظهر 
فــــي قدرته على تحقيق العدالة والانتصار 
للقانــــون وتطبيقه على الجميع، وطالما أن 
هذه التشريعات موجودة فتعطيلها يمس 

سيادة الدولة نفسها.
ورفــــض مجلــــس الشــــيوخ طلبــــا من 
النيابة العامة مؤخرا بإســــقاط الحصانة 
البرلمانية عن ثلاثة من نوابه مستندا إلى 
الكيدية أيضا، وهو نفس الأمر الذي تكرر 
مــــع مجلس النــــواب في دورته الســــابقة 
عندمــــا تم رفــــض العديد مــــن طلبات رفع 
الحصانة عــــن نواب متهمــــين في قضايا 

فساد وتربح واستغلال نفوذ.
ويرى متابعــــون أن البرلمان بغرفتيه، 
مجلــــس النواب ومجلس الشــــيوخ، الذي 
يفشــــل في محاســــبة أحد نوابه لن يكون 
قادرا على القيام بأي دور رقابي على أداء 
الحكومــــة، لأنه في النهاية ســــيكون أمام 
الشــــارع جهة مطعونا فــــي نزاهتها، فهو 
يصر علــــى حماية المتهمين مــــن أعضائه 
ويتحــــدى الســــلطات التــــي يُفتــــرض أن 

يساعدها ويزيح العراقيل من أمامها لكبح 
الفساد المتخم في البلاد.

ووفــــق بنود الدســــتور يتمتع أعضاء 
مجلس النــــواب المصــــري بالحصانة من 
المســــاءلة القانونية طالما لم يتم توقيفهم 
وهــــم متلبســــون بارتــــكاب جريمــــة مثل 
الرشــــوة والقتل والســــرقة، وما دون ذلك 
يتعــــين علــــى المجلس أن يســــمح للجهات 
الرقابية والقضائية أن تحاســــب العضو 
بعــــد رفع الحصانــــة عنه ليكــــون مواطنا 

عاديا أمام القانون.
ويبرر أعضــــاء البرلمان تكرار رفضهم 
رفع الحصانة عن المتهمين في وقائع فساد 
واســــتغلال نفــــوذ وغيرها بــــأن الجهات 
القضائيــــة لا تتبــــع الأطــــر القانونية مع 
النواب، ويفترض أن يتم استئذان المجلس 
قبل أن تتبــــع تحركاتهم لأنهــــم يتمتعون 

بالحصانة.
وقال جمال زهران البرلماني الســــابق 
بجامعــــة  السياســــية  العلــــوم  وأســــتاذ 
الســــويس إن ضبــــط النائــــب فــــي واقعة 
فســــاد لا يتطلــــب موافقــــة البرلمــــان، لأن 
بتوقيفــــه  كفيلــــة  وحدهــــا  التســــجيلات 
متلبســــا، والاحتماء بالحصانة مع وجود 
شبهة تربح واستغلال نفوذ وتلقي رشوة 
يحمــــل خطورة كبيرة علــــى صورة الدولة 

ومؤسساتها.
أن مجلس النواب  وأوضح لـ“العرب“ 
اعتاد ارتكاب أخطاء سياســــية بالتســــتر 
على نوابه المتورطين في قضايا تستوجب 
المســــاءلة، ولا يدرك أغلــــب النواب أن رفع 
الحصانة وجوبــــي وليــــس اختياريا في 
حالات الفســــاد الموثقة، والتحجج بكيدية 
المؤسســــات الرقابيــــة والقضائيــــة يحمل 
إدانــــة بالغة الخطورة للجهات المســــؤولة 

عن مواجهة الفساد في مصر.
ويحمل صمــــت الحكومة علــــى اتهام 
مؤسســــاتها الرقابية بتلفيــــق الاتهامات 
للنــــواب أو حتــــى للمواطنــــين تداعيــــات 

ســــلبية، لأن ذلــــك ينطوي علــــى تحريض 
ســــافر للشــــارع قــــد يجعــــل صلاحياتها 
ووجودها منعدمين وعليها أن تتدخل لأن 
مواجهة البرلمان للقضاء بتشويه الصورة 
رســــالة قاتمة للمجتمع بأنه لا توجد جهة 

محل ثقة.
ويؤســــس ارتفــــاع منســــوب التذمــــر 
والاســــتفزاز بــــين شــــرائح مجتمعية ضد 
تصعيد البرلمان مع القضاء قاعدة أن يدير 
الشــــارع ظهره للحكومة بكل مؤسساتها، 
لأن أعضــــاء مجلس النــــواب، وهم ممثلو 
الشــــعب، لــــم يضربوا المثل فــــي التعاطي 
بحكمــــة مــــع توجــــه النظام للحــــرب ضد 

الفساد، وما يحدث يزيد من الفساد.

وأزمــــة البرلمان في مصــــر أنه يتعامل 
في كل مرة مع طلب رفع الحصانة عن أحد 
نوابه باعتبار أن ذلك يســــيء إلى سمعته 
ككيان تشــــريعي وسياســــي، مقابل زيادة 
شعبية المؤسسة القضائية ولا يقتنع بأن 
تجاوبه وتبرؤه من المتهمين بالفســــاد من 
بين أعضائه يمحو الصورة الســــلبية عنه 
في الشــــارع بأن نوابه يعملون لمصالحهم 

الشخصية.
رقابيــــة  لجهــــات  الإســــاءة  وتمثــــل 
وقضائيــــة طعنــــة فــــي ظهــــر الجمهورية 
الجديــــدة التي يرغب الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي في تشييد ركائزها، بعدما بدت 
لشــــريحة فــــي المجتمــــع أنهــــا عاجزة عن 
تحقيق العدل والمساواة ومحاربة الفساد، 
والخطر أن يصل هذا الشــــعور إلى فئات 
كبيرة ويتحــــول الخروج على القانون من 

حالة فردية إلى ظاهرة يكرسها البرلمان.

 أنقــرة – بعث الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان بالعديد من الرسائل خلال 
جولتـــه في دول غـــرب أفريقيا أبرزها أن 
بلاده تريد متنفســـا لاقتصادها من بوابة 
أفريقيا حيث لم تعد أنقرة تنافس فرنسا 
فقط في هذه القارة لكن حتى الصين التي 

لها استثمارات واسعة في أفريقيا.
فتركيـــا التي تغـــرق في ديـــون تبلغ 
251 مليـــار دولار وتعاني من أزمة تضخم 
تتجاوز الــــ20 في المئة ســـنويا وتواجه 
ليرتها انخفاضا متسارعا مقابل الدولار 
وتصـــارع أزمات سياســـية فـــي الداخل 
الأوروبيـــين  حلفائهـــا  مـــع  وتوتـــرات 
وخلافات مـــع الولايـــات المتحـــدة تبدو 
وكأنهـــا قوة دولية كبرى فـــي أفريقيا، لا 
تنافس مكانة فرنســـا التاريخية فحسب، 
ولكنها تنشـــئ لنفســـها موطئ قدم يبدو 

أسرع انتشارا مما حققته الصين.

ولقــــد عاد الرئيــــس التركي من أحدث 
زياراتــــه إلــــى أفريقيا في أنغــــولا وتوغو 
ونيجيريــــا ليضع في ســــجله الخاص أنه 
أجــــرى 41 زيــــارة الى أفريقيا شــــملت 30 
بلدا، وهو ما يجعله أكثر رئيس في العالم 
قام بهذا العدد من الزيارات لقارة واحدة.

ويتبـــع أردوغان ”خطة عمل أفريقيا“ 
التي وُضعت في العام 1998 وبدأ تنفيذها 
الفعلي في العام 2005، إلا أنها في غضون 
الخمس عشـــرة سنة الماضية رفعت حجم 
التجارة البينية إلى خمسة أضعاف، أي 
مـــن نحـــو 5 مليارات دولار إلـــى نحو 25 

مليار دولار سنويا.
وفي كل مرة كان يقـــوم بها أردوغان 
بزيارة إلى إحـــدى البلدان الأفريقية فإنه 

لا يكتفـــي بحمل فـــرص تجارية تمتد من 
القمـــح الى الأجهـــزة الكهربائية وصولا 
الى المســـيرات والمدرعات، ولكنه يدعمها 
بسلسلة من مشـــاريع البناء والخدمات، 
ومعها اتفاقـــات أمنية وثقافية وتعليمية 

وإقامة مراكز دينية.
”الخطـــة“ هـــي فـــي الواقـــع خطـــة 
مشـــروع بديل يقوم على فكرة أن ”تركيا 
ليست قوة استعمارية“، وأنها تستهدف 
التعاون على أسس الشراكة والمساواة، 
حتى ولـــو كان الميزان التجاري لا يثبت 

ذلك.
فـــكل مـــا قدمتـــه تركيا فـــي مجالات 
لـــم  و2019   2009 عامـــي  بـــين  التنميـــة 
وانتهـــى  دولار.  مليـــار   2.5 يتجـــاوز 
الباقي إلى ممارســـة نوع مـــن جديد من 
”الاســـتعمار الناعم“، والاستغلال الخفي 
لعطش الفقراء إلـــى كل الاحتياجات. أما 
الاســـتثمارات التركية في مشاريع البنية 
التحتيـــة فإنهـــا لـــم تتجـــاوز بدورها 6 

مليارات دولار.
ويبـــدو أردوغـــان وكأنه يســـبح في 
حوض ســـباحة فارغ من المنافسين الذين 
ينشغلون بشؤون أخرى. ولا تزال فرنسا، 
بإرثها الاســـتعماري البغيض في القارة، 
تمتلك قـــدرا هائلا مـــن النفـــوذ إلا أنها 
تراقب التوســـع التركي بقدر محســـوس 
مـــن الخشـــية والغيـــرة، وذلـــك لأنها ما 
تـــزال تعجز عن التقدم فـــي أفريقيا بغير 

صورتها المهيمنة.
ولكنها، بالرغـــم من ذلك، تضع يدها 
علـــى فـــرص الاســـتثمار ذات العائدية 
الأعلى، لاســـيما فـــي مجـــالات التنقيب 
عـــن النفـــط والغـــاز ومناجـــم الذهـــب 
والألمـــاس في بلـــدان غرب القـــارة على 
وجه الخصـــوص، بينما يحمل أردوغان 
بضائع ومعدات وأسلحة من النوع الأقل 
كلفة، مما قد يستوجب الخشية، ولكنه لا 

يستوجب الغيرة.
ولئن سبق للقارة الأفريقية أن كانت 
محـــط اهتمام الســـعودية، إلا أن دورها 
التنموي تراجع مع تصاعد انشـــغالاتها 
بالحرب ضد الإرهاب اعتبارا من أحداث 

الحادي عشـــر من سبتمبر 2001، وصولا 
إلى الحرب في اليمن.

وأفريقيـــا بثرواتهـــا الضخمة وغير 
المستغلة وباحتياجاتها لكل شيء تقريبا 
لتركيا حتى  تبدو بمثابـــة ”بطن رخـــو“ 
ولو كانت هي نفســـها غارقة في الأزمات. 
ويعود الســـبب في ذلك إلى أن تركيا بلد 
يمكنه أن يقدم الكثير لمن لا يملكون شيئا. 
فصناعاتهـــا الخفيفة والمتوســـطة تبدو 

إغراء في متناول اليد.
كمـــا أن العامل الدينـــي يفتح أمامها 
طرقا ســـالكة أكثر، ممـــا لا يمكن لأيّ من 

المنافسين الآخرين أن يفكروا فيه.
وكسبت مشـــاريع ”الحزام والطريق“ 
الصينيـــة تعهدات من 40 دولـــة أفريقية 

من أصل 55 لتمويل وبناء طرق ســـريعة 
ومطارات وســـكك حديديـــة حديثة وذلك 
على أســـاس قروض ســـخية وهـــو ما لا 
تملك تركيـــا أن تقدمه. فخطة أنقرة تقوم 
بالدرجة الأساس على تلبية الاحتياجات 
الأكثـــر توافقا مع قدراتهـــا الإنتاجية من 

السلع الرخيصة والخدمات.
وبينما تستغل تركيا العامل الثقافي 
والعرقـــي فـــي علاقاتهـــا مـــع دول مثل 
أذربيجان وتركمانســـتان وأوزبكســـتان، 
فإن الإســـلام يبدو بضاعة مناســـبة لها 
في دول مثل نيجيريـــا والنيجر وأوغندا 
وغينيا  وغامبيا  وســـيراليون  وجيبوتي 
وتوغو والصومـــال وغيرها. ولدى تركيا 

في الصومال قاعدة عسكرية أيضا.

من جهتها لم تلتفت مصر إلى شـــرق 
القـــارة الأفريقيـــة إلا مؤخـــرا، بعـــد أن 
الخاصة،  الاقتصادية  ضائقتها  تجاوزت 
لتبـــدو وكأنها منافس يحـــاول أن يمتلك 
موطـــئ قدم، على الأقل فـــي البلدان التي 

تحيط بحوض النيل.
بينما ظـــل الدور الســـعودي خافتا 
ومحـــدودا إلى درجة أنه بات غير مرئي، 
بعد أن تخلت الرياض عن عدد المشاريع 

أو تركتها دون تمويل.
مـــا يحـــاول أردوغان فعلـــه هو أنه 
على غرار كل الذيـــن يعانون من أزمات 
فـــي الداخل يقوم بنقلهـــا إلى الخارج. 
ولكنه نقل بارد وبحدود تجارية ضيقة.

أزمـــة تركيا، مـــن وجهة نظـــر أردوغان، 

ليســـت أزمة سياسات توسع قائمة على 
الاقتـــراض، وإنمـــا هـــي أزمة أســـواق، 
ويكفـــي لحلها أن يقوم بأكثر من أربعين 

زيارة إلى بلدان قارة.
يحـــاول  الـــذي  التركـــي،  العطـــش 
أردوغان أن يســـقيه بالعطش الأفريقي، 
ليس بالضرورة حلا، لا لتركيا ولا للدول 
الأفريقية نفسها، لأنه يدور في الحالتين 

حول إمكانيات محدودة.
يقـــول البنـــك الدولـــي إن أفريقيـــا 
 170 تبلـــغ  اســـتثمارات  إلـــى  تحتـــاج 
مليـــار دولار فـــي 10 ســـنوات لتلبيـــة 
متطلبات البنيـــة التحتية وحدها. وهذا 
حوض أوســـع مما يمكـــن لأردوغان أن 

يسبح فيه.
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سهل التوسع التركي في أفريقيا بينها العامل الثقافي والديني
ُ
عدة اعتبارات ت

أردوغان يسقي العطش الأفريقي بعطش شركاته إلى الأسواق

أزمة الرقابة والفساد تقود إلى مواجهة بين البرلمان والقضاء في مصر

أنقرة تلبي احتياجات الأفارقة مع قدراتها الإنتاجية من السلع الرخيصة والخدمات

طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن نائب يصطدم برفض البرلمان

ــــــرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أفريقيا العطشــــــى ســــــوقا  ي
حقيقية لترويج البضائع التركية وغيرها ما يشكل متنفسا حقيقيا للشركات 
التركية التي تواجه أزمة حادة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا 

الناجم عن التراجع اليومي لليرة وارتفاع نسبة التضخم.

سياسة

التمسك بالحصانة في مواجهة شبهات الفساد

ما يحاول أردوغان فعله 

هو نقل الأزمات التي 

يعانيها بالداخل إلى 

الخارج لكنه نقل بارد 

وبحدود تجارية ضيقة

ضبط نائب برلماني في 

واقعة فساد لا يتطلب 

موافقة البرلمان

جمال زهران


